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التحكيم  الجنائي الدولي باستخدام 
 تقنيات الذكاء الاصطناعي 

  

 
 
 صلملخا
 

يمثل التحكيم الجنائي الدولي توجهاً حديثاً يساعد على تسوية بعض النزاعات ذات الطبيعة 
بين الدول أو المنظمات الدولية خارج إطار المحاكم التقليدية, وبطريقة أسرع وأكثر مرونة.  ,الجنائية

محاكم  ال عادةً إلىوعلى الرغم من أن الجرائم الدولية الخطيرة مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية تُح
نّ التحكيم بدأ يُستعمل في الجوانب الإجرائية أو النزاعات التقنية المتعلقة بتطبيق إجنائية دولية, إلا 

القانون الجنائي الدولي. ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي, ظهرت فرص جديدة لتعزيز فعالية 
عمليات تحليل الأدلة الرقمية, وتقييم مدى هذا النوع من التحكيم؛ إذ يمكن للذكاء الاصطناعي دعم 

اتساق الشهادات, وفرز كمّ هائل من البيانات المتولدة في القضايا الجنائية الدولية, مما يقلل الوقت 
والكلفة ويرفع من دقة القرارات التحكيمية. كما تُستخدم خوارزميات التعلّم الآلي في كشف الأنماط 

, يثير ومع ذلك ليل رسائل ومحتوى إعلامي مرتبط بالجرائم الدولية.الإجرامية العابرة للحدود, وتح
إدخال الذكاء الاصطناعي في التحكيم الجنائي الدولي إشكالات تتعلق ب ـالشفافية, والحياد, والمسؤولية 

 عند الاعتماد على أنظمة ذكية قد لا تكون خاضعة للرقابة الكاملة.  ,القانونية
 .يم الجنائي, الذكاء , الدولي , الاصطناعيالتحك الكلمات المفتاحية:

                        سناء رحيم سلمان م.د.                               سيل كامل عاجل أ ..دم
 د التقني ناصريةهالجنوبية/ المعالتقنية  جامعة              

 كربلاء بوليتنك/ الكلية  جامعة الفرات الأوسط /ا زهار اعويني عبد الرضأم.د. 
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 International Criminal Arbitration in Light of 

Artificial Intelligence 

 

  

 

 

 
Abstract 
 

International criminal arbitration represents a modern approach that 
contributes to the settlement of certain disputes of a criminal nature between 
states or international organizations outside the framework of traditional 
courts, in a faster and more flexible manner. Although serious international 
crimes such as genocide and crimes against humanity are typically referred to 
international criminal courts, arbitration has increasingly been used in 
procedural matters or technical disputes related to the application of 
international criminal law. 

With the development of artificial intelligence technologies, new 
opportunities have emerged to enhance the effectiveness of this form of 
arbitration. AI can support the analysis of digital evidence, assess the 
consistency of testimonies, and process vast amounts of data generated in 
international criminal cases, thereby reducing time and cost while improving 
the accuracy of arbitral decisions. Machine learning algorithms are also used 
to detect transnational criminal patterns and analyze communications and 
media content related to international crimes. 

However, the integration of artificial intelligence into international 
criminal arbitration raises significant challenges concerning transparency, 
neutrality, and legal accountability, particularly when relying on systems that 
may not be subject to full judicial oversight. Therefore, the effective use of AI 
requires a clear regulatory framework that ensures procedural fairness and 
safeguards the rights of all parties involved. 

Keywords: International Criminal Arbitration , Artificial ,Intelligence , 
Artificial. 
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 مقدمةال: أولاا 
ن النظام القانوني الدولي يشهد تطوراً متسارعاً في مواجهة الجرائم العابرة للحدود, أنلاحظ 

خصوصاً مع تنامي الجريمة الرقمية, وتمدد المنظمات الإجرامية, واتساع نطاق الجرائم ذات الطابع 
نائية جالدولي. وفي ظل هذا التعقيد, ظهر التحكيم الجنائي الدولي كأحد الأدوات المكملة للعدالة ال

ع الحفاظ بوسائل أكثر سرعة ومرونة, م ,التقليدية, إذ يسعى إلى تسوية النزاعات ذات الطبيعة الجنائية
على مبادئ العدالة الجنائية الأساسية. وفي المقابل, برزت تقنيات الذكاء الاصطناعي كعامل مؤثر 

كيمية. جراءات القضائية والتحفي تطوير آليات التحليل, وإدارة الأدلة, وبناء التوقعات, وتسهيل الإ
ومع ذلك, فإن إدماج فكرة الذكاء الاصطناعي في مجال التحكيم الجنائي الدولي ما يزال موضوعاً 
محل نقاش واسع, لما يثيره من تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بمدى مشروعية الاعتماد على 

ت التحيز التقني على نزاهة القرارا الخوارزميات في تحليل الأدلة, وضمان حقوق الأطراف, وتأثير
 التحكيمية.

وانطلاقاً من هذا الواقع, يأتي هذا البحث ليدرس بصورة منهجية إمكانية توظيف تقنيات الذكاء 
الاصطناعي داخل منظومة التحكيم الجنائي الدولي, من خلال تحليل الأسس النظرية, واستعراض 

 القانونية المرتبطة بهذا التوظيف.الفوائد المتحققة, وتحديد أبرز الإشكالات 
تنبع أهمية هذا البحث من خلال تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة  همية البحث:أ: ثانياا 

في تطوير آليات العدالة الجنائية الدولية. والمساهمة في صياغة رؤية مستقبلية لكيفية دمج الذكاء 
الاصطناعي داخل الإجراءات التحكيمية. وتقديم تحليل علمي يساعد المشرّعين والباحثين في فهم 

والفرص المترتبة على هذا التوظيف. علاوة عن ذلك دعم الجهود الرامية إلى بناء نموذج المخاطر 
 قانوني متوازن يجمع بين الفاعلية التقنية ومبادئ العدالة. 

تتمثل المشكلة المحورية لهذا البحث في غياب إطار قانوني دولي واضح   ثالثاا: مشكلة البحث:
اعي داخل التحكيم الجنائي الدولي, الأمر الذي يؤدي إلى ظهور ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطن

عدة تساؤلات, من أبرزها: ما مدى إمكانية الاعتماد على الأدوات الذكية في تقييم الأدلة الجنائية؟ 
هل يمكن ضمان حياد وشفافية الخوارزميات المستخدمة أثناء إجراءات التحكيم؟ وكيف يمكن التوفيق 

ذكاء الاصطناعي وبين متطلبات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين؟ وما هي بين سرعة ودقة ال
ة للخطأ لى أدوات ذكية قد تكون عرضعالمخاطر القانونية المترتبة على اتخاذ قرارات تحكيمية تستند 

أو التحيّز؟إن هذه الأسئلة تكشف عن فجوة معرفية وقانونية تتطلب دراسة معمقة لتحديد إمكانية 
 ذكاء الاصطناعي دون المساس بمبادئ العدالة الجنائية الدولية. توظيف ال
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اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي لتحليل المفاهيم القانونية  : منهجية البحث:رابعاا  

المتعلقة بالتحكيم الجنائي الدولي. والمنهج الوصفي لعرض دور الذكاء الاصطناعي وأنواعه وتطبيقاته 
جنائي. وأيضا المنهج المقارن لمقارنة التجارب الدولية التي حاولت دمج الذكاء في المجال ال

الاصطناعي في الإجراءات القانونية. وأخيرا المنهج الاستقرائي: لاستخلاص النتائج وتقديم توصيات 
 مستقبلية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للتقنيات الذكية.

لموسوم )التحكيم الجنائي الدولي باستخدام تقنيات الذكاء سنقسم البحث ا : هيكلية البحث:خامساا 
الأول سيكون في الإطار العام للتحكيم الجنائي الدولي  حثالمب ,نلى مبحثين رئيسيعالاصطناعي( 

 والذكاء الاصطناعي, اما المبحث الثاني سيكون دور الذكاء الاصطناعي في التحكيم الجنائي الدولي.
 العام للتحكيم الجنائي الدولي والذكاء الاصطناعيطار الإالأول/ المبحث  

التحكيم الجنائي الدولي من الآليات الحديثة التي تسعى المنظومة القانونية الدولية من خلالها 
إلى معالجة النزاعات ذات الطابع الجنائي التي تتجاوز الحدود الوطنية, بما يوفره من مرونة في 

نتائج عادلة. وفي الوقت ذاته, يشكّل الذكاء الاصطناعي أحد  الإجراءات وفاعلية في الوصول إلى
أهم التطورات التقنية التي أثّرت في مجالات العدالة الجنائية, لما يقدمه من قدرات في تحليل البيانات 

 والأدلة الرقمية وتعزيز كفاءة العمل القانوني.
دولي العام للعلاقة بين التحكيم الجنائي ال وإزاء التقاء هذين المجالين, تبرز الحاجة إلى دراسة الإطار 

وتقنيات الذكاء الاصطناعي, من حيث إمكانات التوظيف والتحديات القانونية والأخلاقية المصاحبة 
له, وذلك تمهيداً لبحثهما بصورة أكثر تفصيلية. وانطلاقاً من ذلك, يمكن تناول الإطار العام للتحكيم 

ي, ماهية التحكيم الجنائي الدول فيه , الأول سنتناوللال مطلبينالذكاء الاصطناعي من خالجنائي و 
 اما المطلب الثاني سيكون في تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي  وكما يأتي : 

 ماهية التحكيم الجنائي الدوليالأول/ المطلب  
ار ذلك باعتبيقتضي الإحاطة بموضوع التحكيم الجنائي الدولي الوقوف أولًا على مفهومه 

مدخلًا أساسياً لفهم طبيعته القانونية وأبعاده المختلفة, لذلك سنخصص هذا المطلب لبحث ماهية 
 التحكيم الجنائي الدولي من خلال بيان مفهومه.

يعد التحكيم وسيلة قانونية بديلة لحسم المنازعات, تقوم على اتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى 
بدلًا من عرضِه أمام القضاء العادي. وتستند هذه الآلية إلى مبدأ الرضائية شخص أو هيئة محكّمين 

الذي يمنح الأطراف حرية اختيار المحكّم وتحديد قواعد الإجراءات التي تحكم الخصومة التحكيمية. 
 ومع تطوّر البيئة الاقتصادية والقانونية, توسّع دور التحكيم ليصبح جزءًا من منظومة العدالة المعترف

بها على الصعيدين الوطني والدولي, إذ تبنّت العديد من التشريعات والاتفاقيات الدولية قواعد خاصة 
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به, وأقرت الحجية القانونية لأحكامه وشروط تنفيذها. ومن ثمّ, فإن التحكيم لم يعد مجرد وسيلة 
وعية المشر  لى إطار قانوني متكامل يمنحهاعآلية موازية للقضاء, تستند  صاراستثنائية, بل 

وان التحكيم الجنائي الدولي هو )آلية قانونية تستخدم لتسوية النزاعات ذات البعد الجنائي  .(1)والفاعلية
بين الدول أو بين الدول والمنظمات الدولية, عبر هيئة تحكيم مستقلة يتم اختيارها باتفاق الأطراف, 

ن الجنائية الدولية, أو مسائل التعاو  وتهدف لإصدار قرار ملزم بشأن تفسير أو تطبيق الالتزامات
 .  (2)الجنائي العابر للحدود(

ولابد من الإشارة الى ان التحكيم يقوم على مبدأ استقلال الإرادة, إذ لا يمكن اللجوء إليه إلا      
بموافقة الأطراف, سواء في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. ويمنح هذا الاتفاق هيئة التحكيم 

صاص للنظر في النزاع, مما يميز التحكيم عن القضاء الدولي الإلزامي. فضلا عن ذلك تتمتع الاخت
هيئة التحكيم بصلاحيات مشابهة للهيئات القضائية الدولية, إذ تصدر قرارات مُلزِمة تستند إلى القانون 

نتهي مؤقتة وت الدولي العام, مع الالتزام بمبادئ الإجراءات الواجبة. ورغم ذلك تبقى هذه الهيئات
 . (3)بانتهاء النزاع 

ولا بد من القول من ان التحكيم الجنائي الدولي يعد من أكثر المجالات حساسية, لارتباطه     
بالسيادة الداخلية للدول, مما يحدّ من انتشار التحكيم الجنائي مقارنة بالتحكيم التجاري, فالتحكيم هنا 

.ولايمتد التحكيم الجنائي الدولي  (4)يمة, وليس مع محاكمة أفراديتعامل مع التزامات دولية تتعلق بالجر 
إلى الجرائم الدولية الأساسية كالإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية, لأن اختصاصها حصري 
للمحاكم الجنائية الدولية. ويقتصر دور التحكيم على الخلافات بين الدول حول تنفيذ الالتزامات 

  . (5)الجنائية 
ولابد من الإشارة الى ان الإجراءات في التحكيم أكثر مرونة مقارنة بالقضاء الدولي التقليدي, إذ     

يسمح للأطراف اختيار قواعد التحكيم وعدد المحكمين ولغة الإجراءات, وغالباً ما يُستند إلى قواعد 
UNCITRAL  (6)أو محكمة التحكيم الدائمة. 

مما يشكل التحكيم أحد أبرز الوسائل السلمية لتسوية المنازعات في القانون الدولي, غير أنّ نطاقه     
التقليدي يظل مرتبطاً بالمجالات المدنية والتجارية أو الخلافات بين الدول حول تفسير المعاهدات. 

والأنظمة الأساسية للمحاكم  (8)والاتفاقيات الدولية   (7)أمّا في المجال الجنائي الدولي, فإن الفقه
الجنائية يستبعدون التحكيم استبعاداً تاماً, لاعتبارات تتصل بطبيعة الجريمة الدولية ومبدأ عدم الإفلات 
من العقاب واختصاص الهيئات القضائية الدولية. فالطبيعة الآمرة للجرائم الدولية ومنع خضوعها 

الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان, من قبيل انتهاكات  للتحكيم , مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد
النظام العام الدولي, وهي جرائم تتصل بمصالح المجتمع الدولي برمته, لا بمصالح أطراف متنازعة 
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يمكنها الاتفاق على التحكيم. ولذلك لا يمكن أن تكون موضوعاً لاتفاق تحكيم نظراً لطبيعتها الجماعية  

 . (9)انوني الدولي الآمروارتباطها بالنظام الق
يُسمح فيها بالتحكيم في مسائل ذات صلة جنائية ولكن غير جنائية فرغم  لكن هناك حالات

ير للّجوء إلى التحكيم فنجد التحكيم بين الدول في تفساالحظر العام, توجد مجالات ضيقة يمكن فيها 
فيجوز للدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية اللجوء للتحكيم في الخلافات  ,المعاهدات

(, دون أن يمتد ذلك لاختصاص المحاكمة الجنائية. 119المتعلقة بتفسير النصوص, وفق المادة )
سؤولية مفضلا عن تحكيم المسؤولية الدولية للدول وليس الأفراد, اذ قد يُلجأ للتحكيم في النزاعات حول 

الدولة الدولية أو مقدار التعويض, لكن دون المساس بالمسؤولية الجنائية الفردية, ولجان تقصي 
الحقائق التي يمكن إنشاؤها باتفاق بين الأطراف لكنها ليست بديلًا عن القضاء الجنائي ولا تملك 

 صلاحية الإدانة أو فرض جزاء.
, والعهد الدولي 1948, واتفاقية الإبادة لعام 1949ولكون العراق يلتزم باتفاقيات جنيف لعام 

وبة لهيئات فويض العقللحقوق المدنية والسياسية, وهي جميعها توجب الملاحقة والمحاكمة ولا تتيح ت
المعدل يؤكد على أن تحريك الدعوى  1969لسنة  111ن قانون العقوبات العراقي رقم إتحكيم. كما 

 لة حصراً, وهذا ما يتفق مع الاتجاه الدولي العام.الجزائية ومباشرتها من اختصاص الدو 
 تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي/ المطلب الثاني

ن تقنيات الذكاء الاصطناعي هي مجموعة من النظم والبرمجيات التي تستخدم خوارزميات إ
م هدف دعم اتخاذ ئية أو أمنية بلتحليل بياناتٍ جنا ؛تعلم الآلة والتعلّم العميق وتقنيات الإحصاء المتقدِّ

 ,رقميّة(التنبؤ بمناطق الجريمة, وفرز الأدلة الو التعرّف الحيوي, و )مثل تقييم المخاطر,  ,القرار الجنائي
.  (10)والبحث الآلي في قواعد البيانات( ,أو تنفيذ مهام إجرائية مساندة )مثل تحليل الأدلة الرقمية

ة للذكاء برز التطبيقات العمليألى فرعين, الأول سيكون في عوللاحاطة بذلك سنقسم المطلب الثاني 
  :الاصطناعي في المجال الجنائي وكما يأتي

 التطبيقات العملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي/ الفرع الأول
 سنبحث في هذا الفرع اهم التطبيقات العملية في المجال الجنائي وكما يأتي: 

المخاطر: هي خوارزميات تُستخدم في المحاكم لتقدير احتمالية عودة المتهم إلى  . أنظمة  تقييم1
ستوى الإفراج المشروط, أو تحديد مأو الجريمة )إعادة ارتكابها(, وتُستعمل لاتخاذ قرارات حول الكفالة, 

المستخدمة في بعض الولايات الأميركية « COMPAS»المراقبة. أظهرت تحقيقات صحفية أن أداة 
 (11)تجت انحيازاً متجهاً ضد أقليات عرقية, مما أثار نقاشاً واسعاً حول موثوقية هذه الأنظمة وعدالتهاأن
. 
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لإصدار خرائط  ,. التنبؤ المكاني بالجرائم: هي نماذج تُحلّل سجلات الجرائم والتغذية الزمنية/المكانية2
 .(12)احتمالية تساعد الشرطة في تخصيص الدوريات والموارد 

لتعرف الحيوي: )الوجوه/القزحية/البصمات الصوتية(: هي  تقنيات التعرف على الوجه أو الصوت . ا3
 .(13)أو قواعد بيانات  CCTVتُستخدم لتحديد هوية مشتبه بهم من تسجيلات 

. التحليل الرقمي للأدلة: هي استخدام تقنيات تحليل النصوص والصور والفيديو لاستخراج أدلة من 4
 .(14)كميّات هائلة من البيانات )مثل فحص الهواتف المحمولة والرسائل( 

. مساعدة اتخاذ القرار القضائي: هي أنظمة تقدم مؤشرات أو توصيات للقضاة أو النيابة )مثلًا 5
 . (15), لكنها نظرياً لا تُنشئ حكمًا بديلًا عن السلطة القضائيةدرجة خطورة(

. التحليل اللغوي والبحث الآلي في الوثائق والشبكات: هي نماذج معالجة اللغة الطبيعية تستخدم 6
استخراج الكيانات, وتتبع الشبكات الإجرامية عبر بيانات وسائل التواصل أو و في تحليل الاتصالات, 

 .  (16)ت القضائيةقواعد البيانا
نرى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في استخدام الذكاء الاصطناعي بحد ذاته, وأنما في إيجاد التوازن 

ان ومبادئ العدالة من جهة بين متطلبات الأمن ومكافحة الجريمة من جهة وضمانات حقوق الإنس
ية ءة أو الحق في الخصوصذ لا تتحول الكفاءات التقنية إلى مبرر للمساس بقرينة البراإأخرى, 

 والمساواة أمام القانون.
الإشكالات القانونية والنقدية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال / الفرع الثاني

 الجنائي
. الانحياز والتمييز: فإذا كانت بيانات التدريب منحازة تاريخياً, فإن مخرجات النظام قد تزيد التمييز 1

العنصري/الاجتماعي في اتخاذ القرارات الجنائية, بما يناقض مبدأ المساواة وحق المعاملة المتساوية 
ت الأخطاء بين أظهر اختلافات في معدلا COMPASبشأن  ProPublicaأمام القانون, فتحقيق 

 .(17)مجموعات عرقية مختلفة 
. انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع : هي استخدام توصيات خوارزمية كقاعدة لاتخاذ 2

إجراءات قضائية أو توقيفية قد يقلّص من قدرة المتهم على الطعن في الأسس والمنهجية, ويؤثر على 
 . (18)حقوق الدفاع وشفافية الأدلة

قابلية التفسير والشفافية : فكثير من نماذج التعلم العميق "صندوق أسود" لا يمكن تفسير قرارها . 3
  .(19)بسهولة؛ القانون الجنائي يتطلّب أن يكون قرار الإدانة أو التدبير القهري قابلاً للفحص أمام القضاء

جل الشخصية )فيديوهات, س. الخصوصية والمراقبة الواسعة: فالجمع والمعالجة الشاملة للبيانات 4
  .(20)الانتماءات, بيانات هاتفية( بغرض التعرّف أو التنبؤ قد ينتهك حماية البيانات وحقوق الخصوصية
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خطأ  مي إلى توقيف. مساءلة المسؤولية القانونية: فمن يتحمّل المسؤولية عندما يؤدي خطأ خوارز 5 

أم القائم بقرار بشرية؟ هذا يثير الحاجة لإطار قانوني الجهة المشغّلة, ام دة؟ هل المُطوّر, أو إدانة نار 
 . (21)واضح للمسؤولية عن الأنظمة الآلية في المجال الجنائي

لًا نتائج التحليل الآلي تمثل دليلًا قابهل ناتجة عن الذكاء الاصطناعي :  . قابلية قبول الأدلة ال6
( chain of custodyالتحقق, وسلاسل الحفظ )للاعتماد في المحكمة؟ ما معايير الصحة العلمية, 

  (22)للأدلة الرقمية المستخرجة آلياً؟
. الموثوقية العلمية والاختبار: فالأنظمة يجب أن تُخضع لاختبارات حيادية وفعالية مبنية على 7

 .(23)بيانات ممثلة ومراجعة مستقلة قبل اعتمادها في سياقات جنائية 
قاضي لواستقلالية العدالة : فاستعمال توصيات آلية قد يحوّل دور ا . التأثير على سلطة القاضي8

لِنَتائِج خوارزمية إنْ لم تُحكم قواعد واضحة للرقابة البشرية. المستندات « متلقٍّ »من صاحب القرار إلى 
د على ضرورة الإشراف البشري   .(24)الدولية تشدِّ

ياً( التنظيمية بين الدول )غياب معايير موحدة عالم . التناغم القانوني الدولي والمحلي: فتباين الأطر9
 . (25)يؤدي إلى تفاوت في كيفية استخدام أو منع تقنيات معيّنة في إجراءات جنائية

ضرورة إجراء تقييم أثر قانوني وأخلاقي, قبل اعتماد أي نظام ذكاء اصطناعي في أجهزة ننا نرى إ    
احة في أطر دولية. وايضاً  تبني متطلبات الشفافية الأمن أو المحاكم, وهو إجراء موصى به صر 

وإمكانية الطعن )توفير معلومات فنية قابلة للوصول للدفاع والخبرة المستقلة( عند إدخال نتائج آلية 
ضمن الإجراءات القضائية. وضرورة إنشاء قواعد محلية واضحة للمسؤولية المدنية والجنائية عن 

وربطها بمعايير الاعتماد والاختبار. فضلا عن حماية الخصوصية الأخطاء الناتجة عن الأنظمة, 
عبر وضع قيود استخدام للتعرّف الحيوي والمراقبة الشاملة, تماشياً مع التزامات  ,وحقوق الإنسان
 العراق الدولية. 
 دور الذكاء الاصطناعي في التحكيم الجنائي الدولي/ المبحث الثاني

يناقش هذا المبحث دور الذكاء الاصطناعي في التحكيم من خلال مطلبيين,  الأول سيكون        
على استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات التحكيم, سواء في جمع الأدلة أو تحليل البيانات أو 

أما المطلب  ,تسهيل اتخاذ القرارات, مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والدقة وتقليل الوقت والتكاليف
التحكيم  ء الاصطناعي فيالثاني فيسلط الضوء على الأخطاء القانونية المرتبطة بالاعتماد على الذكا

ذ يمكن أن تنشأ مخاطر نتيجة القرارات التلقائية أو سوء تفسير البيانات أو غياب الشفافية, إالدولي, 
 ي : أتوكما ي ,ذ الأحكاممما قد يؤدي إلى نزاعات جديدة أو مشكلات في تنفي
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 استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات التحكيم/ المطلب الأول
كان ينظر في السابق إلى الذكاء الاصطناعي على أنه عنصر خارجي عن مجال تسوية 
النزاعات, ولا سيما التحكيم, ويُعزى ذلك إلى تردد مجتمع التحكيم في تبني إجراءات جديدة خشية أن 

نّ التحكيم الدولي يشهد اليوم مرحلة دقيقة تتقاطع فيها إطعون أمام المحاكم, إلا زدياد التؤدي إلى ا
التقاليد القانونية الراسخة مع موجات التحول الرقمي التي يفرضها الذكاء الاصطناعي, فلم تعد التقنيات 

ة على التحكيميالحديثة مجرد أدوات مساعدة, بل أصبحت عاملًا مؤثراً يعيد تشكيل ملامح الممارسة 
 مستويات متعددة, من بينها صياغة المذكرات وتحليل البيانات وإدارة الأدلة.

وإن دخول هذه التقنيات إلى بيئة التحكيم يثير جملة من التحديات, يأتي في مقدمتها كيفية توظيف 
تناول هذا ي الذكاء الاصطناعي دون المساس بالقيم الجوهرية التي يقوم عليها التحكيم. وبناءً عليه,

 ول, بينما يخصصأكفرع  المطلب استخدام الذكاء الاصطناعي في اختيار المحكمين وجمع الأدلة
 الفرع الثاني لبحث دور الذكاء الاصطناعي في دعم المحكمين. 

 استخدام الذكاء الاصطناعي في اختيار المحكمين / الفرع الأول  
قارنة بالتقاضي أمام المحاكم هي قدرة الأطراف على تعد إحدى المزايا الجوهرية للتحكيم م        

اختيار من يتولى مهمة البحث عن الحقيقة وتطبيق القانون, فآلية اختيار المحكم أو هيئة التحكيم 
تحدد وفقاً لاتفاق الأطراف, إذ يقوم نظام التحكيم على مبدأ استقلالية الإرادة الذي يمنح المتنازعين 

 بالتراضي. الحق في اختيار محكميهم
غير أنّ هذا الإطار, وعلى الرغم من أهميته, أفرز عملياً جملة من الإشكاليات؛ من بينها لجوء بعض 
الأطراف إلى تكتيكات تأخير متعمدة, إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بتعيين محكمين مؤهلين, وهي 

في هذا ما نظام التحكيم, و مسائل من شأنها أن تقوض الكفاءة والعدالة اللتين يفترض أن يقوم عليه
السياق, قد يسهم اختيار المحكمين بمساعدة الذكاء الاصطناعي في معالجة العديد من هذه التحديات, 

 .(26)على مستوى سيادة القانون  تخوفاً غير أنّه يثير في الوقت ذاته 
وتشمل أبرز هذه المخاوف احتمالية التلاعب الخوارزمي بما يؤثر على استقلالية الأطراف وإشكالات   

جمع البيانات التي قد تمس خصوصية المحكمين, فضلًا عن التوتر القائم بين العقلانية الحسابية 
وللتعامل  ,ة التحكيمللذكاء الاصطناعي والأبعاد الإنسانية والمعيارية التي تعد جزءاً أصيلًا من عملي

مع هذه المخاوف, يصبح من الضروري تبني تشريعات شاملة تسمح بإدماج الذكاء الاصطناعي في 
التحكيم بصورة تضمن احترام المبادئ الأساسية للنظام,  كما ينبغي أن تسهم قوانين التحكيم في كشف 

ر جراءات المتعلقة باختياوتوحيد الإ ,الغموض عن الخوارزميات )التي توصف بالصندوق الأسود(
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المحكمين المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي, ومن شأن هذه التدابير أن تعزز مصداقية نظام  

 . (27)التحكيم وتدعم تطوره السليم في ظل التحولات التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي
يارات المتاحة لقد وسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في اختيار المحكمين نطاق الخ

أمام الأطراف؛ إذ يتيح اعتماد نظام مستقل مُدرَّب على بيانات مستمدة من مجموعة واسعة من 
المرشحين ومن مصادر متعددة تجاوزَ القيود التقليدية التي كانت تحصر الاختيار في المحكّمين 

 وات في الحد منأو المعتمدين لدى مؤسسات التحكيم, وتسهم هذه الأد ,المعروفين لدى الأطراف
التحيز عند تقييم المرشحين, كما تزيل بعض العوائق العملية, مثل اختلاف اللغات, التي قد تحول 

 .  (28)دون دراسة ملف أحد المرشحين بصورة دقيقة 
وفي هذا السياق يخضع التحكيم في نيجيريا لقانون التحكيم والتوفيق, وهو قانون صيغ على  

, مع إدخال بعض التعديلات 1985النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  غرار قانون الأونسيترال
الطفيفة عليه, ويقوم هذا النظام على عرض الأطراف نزاعهم على طرف ثالث محايد للفصل فيه, 
بحيث يحال الخلاف القانوني أو الواقعي بين طرفين أو أكثر إلى شخص أو هيئة مستقلة غير تابعة 

مثل السمة الجوهرية لهذا النظام في أنّ الأطراف لا يلجؤون إليه طوعاً فحسب, لمحكمة وطنية, وتت
بل يكون لهم أيضاً دور مؤثر في تصميم عملية التحكيم وتحديد الكيفية التي تمنح بها صفة الإلزام 

 .(29)لقرارات المحكم
ستقلاليتهم ة ايجب أن يعين المحكمون بناءً على مهاراتهم ومعرفتهم وخبرتهم, مع ضرورة مراعا

()د( من اتفاقية نيويورك هذا المبدأ, إذ تتيح 1ونزاهتهم تجاه النزاع والأطراف, وتؤكد المادة الخامسة )
إذا تبين أن تشكيل هيئة التحكيم لم يكن متوافقاً مع اتفاق الأطراف,  ,رفض الاعتراف بحكم التحكيم

ابهة يد من الدول كتشريع للتحكيم, حماية مشكما يوفر قانون الأونسيترال النموذجي, الذي تبنته العد
لحق الأطراف في اختيار المحكمين, ومن ثم تعد استقلالية الأطراف في التعيين سمة جوهرية يعترف 

 . (30)بها كل من اتفاقية نيويورك وغالبية التشريعات الوطنية
وفي ضوء ذلك, تستخدم الخوارزميات ونماذج الذكاء الاصطناعي في عمليات اختيار 
المحكمين, غير أن هذه الأدوات تثير تحديات مهمة عند محاولة تفسير الأساس الذي قامت عليه 
عملية الاختيار ويتجلى هذا الإشكال في جانبين رئيسيين: أولًا, يفترض أن يسهم اعتماد هذه التقنيات 

عزيز الشفافية, لكن غياب الوضوح بشأن كيفية توليد النتائج قد يتعارض مع الهدف الأساسي في ت
لهذه المبادرة, ثانياً, إذا قرر أحد الأطراف الطعن في محكم عينه نظام ذكاء اصطناعي, فقد يصعب 

ة بعمل قته أو مؤهلاته دون امتلاك المعرفة التقنية المتعليداعليه إثبات وجود شكوك مبررة حول حي
النموذج الخوارزمي, ويزداد الأمر تعقيداً إذا كانت التكنولوجيا المستخدمة محمية بأسرار تجارية تمنع 

 .  (31)الكشف عن آلية عملها
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ينبغي أن تكون نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على إدارة معايير الاختيار الموضوعية 
اً ايا السابقة ومدى التفرغ, وذلك لأنها تعتمد أساسللمحكمين, مثل الخبرة والمعرفة واللغة وعدد القض

عة نه, وعندما يتعلق الأمر بالمعايير ذات الطبيإللقياس والتحليل الموضوعي, إلا  على بيانات قابلة
الذاتية كالسمعة, والمهارات الاجتماعية, والقدرة على إدارة الجلسات, والاتزان في التعامل مع 

فهذه  ,لتوافق الذي تسعى إليه الأطراف عادة يصبح أكثر تعقيداً فإن تحقيق مستوى ا—الأطراف
قدير شخصي لا لى تعالمعايير يصعب نمذجتها حسابياً, وهي غالباً ما تتطلب تقييماً بشرياً يستند 

 .  (32)يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجسّده بدقة كافية 
  استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع الأدلة ودعم المحكمين / الفرع الثاني

( لجمع ML( المدعومة بالتعلم الآلي )AIإن انتشار واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي )
ومعالجة المعلومات يعني أن قبول مثل هذه الأدلة سيثير تساؤلات ليس فقط حول مقبولية الأدلة 

قيود الكامنة في التعلم الآلي, إذ إن التعامل مع افتراض موثوقية أنظمة الإلكترونية بل أيضاً حول ال
الحاسوب بما فيها أنظمة الذكاء  الاصطناعي, كافتراض قانوني قاطع, يغفل عن إدراك أن أنظمة 
البرمجيات قد تنتج أخطاءً دقيقةً غير واضحة, ويتفاقم هذا الوضع لأن الطبيعة غير الإجرائية لأنظمة 

ون ن كإبة إثبات أو دحض موثوقيته,  كما لآلي والذكاء الاصطناعي تضاعف من صعو التعلم ا
أنظمة التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي تنتج نتائج من مجموعات بيانات تحتوي على تأكيدات بشرية 
مدمجة يعني أيضاً أن تطبيق قاعدة الإشاعات على مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يكون أكثر 

كان يعتقد سابقًا, ويجب أن تخضع مصادقة الأدلة الإلكترونية لإجراءات واضحة يطورها ملاءمة مما 
 . (33)لا سيما في عصر التزييف وغيرها من البيانات التلاعب بها رقمياً و المحكم, 

 استخراج البيانات من مصادر رقمية  -1
تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي في تبسيط إجراءات العمل وتحسين عملية اتخاذ القرار وتقليل  

التكاليف المرتبطة به, وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من التقنيات المتقدمة, وتشمل هذه 
والكاميرات  ,التقنيات: التعلم الآلي, والبريد الإلكتروني, والتسجيلات الصوتية, والرسائل الإلكترونية

(, واستخراج النصوص, NLPالذكية, إضافة إلى قواعد بيانات الشركات, ومعالجة اللغة الطبيعية )
والتحليلات التنبؤية, فضلًا عن مجموعة من الخوارزميات القادرة على أداء مهام مختلفة مثل تصنيف 

خدام بيانات لى تدريب النماذج باستالوثائق, وتحليل المشاعر, والتنبؤ بالأنماط. ويعتمد التعلّم الآلي ع
 مثل: تصنيف الوثائق القانونية إلى أنماط متعددة ,مصنفة مسبقاً, بما يمكنه من تنفيذ مهام معقدة

كالعقود, ومذكرات المحاكم, واللوائح وتحديد الموضوعات المشتركة داخل مجموعات كبيرة من الوثائق 
( باستخدام هذه الخوارزميات E-Discoveryي )القانونية, وتقوم منصات الاكتشاف الإلكترون
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لتصنيف الوثائق ذات الصلة وفقاً لمحتواها أو موضوعاتها, مما يقلل الوقت والجهد المبذول في  

ويزيد من دقة عملية الفرز والتحليل, ويعتمد التعلّم الآلي على تدريب النماذج باستخدام  ,مراجعتها يدوياً 
 .(34)كّنه من تنفيذ مهام معقدة بيانات مصنّفة مسبقاً, بما يم

نّه يستخدم غالباً للدلالة على إلإلكتروني ذا معانٍ متعددة, إلا كما يعد مصطلح التحكيم ا
التحكيم الذي تدار إجراءاته باستخدام تقنيات الاتصال عن بعد بين المشاركين في العملية التحكيمية, 

, استخدام هذه الوسائل حديثاً بديهياً أو مكرراً وفي ظل عصر الحوسبة الشاملة, قد يبدو الحديث عن 
لاسيما أن مؤسسات التحكيم الدولية الرائدة تعتمد بالفعل على وسائل الاتصال الحديثة بصورة واسعة, و 

فالمراسلات بين أطراف العملية من أطراف النزاع والمحكمين والأمانة الإدارية تجري عادة عبر البريد 
لتنظيمية الوثائق الإجرائية والأدلة بصيغة إلكترونية, كذلك تعقد الاجتماعات الإلكتروني, كما تقدم ا
 جلسات الاستماع بالكامل عبر الهاتف أو عبر تقنياتتكون وفي بعض الأحيان واستجوابات الشهود, 

التي تتيح للمشاركين , Live Noteمؤتمرات الفيديو, وتسجل محاضر الجلسات باستخدام أنظمة مثل 
ومع الانتشار الواسع لوسائل إدارة الوثائق الإلكترونية,  ,الفوري على المحاضر أثناء الجلسةالاطلاع 

أصبح التحكيم الإلكتروني يمثل امتداداً طبيعياً للتطور التكنولوجي في بيئة تسوية المنازعات 
    .(35)الحديثة

 لكترونياا إتحليل المستندات والوثائق  -2
 NLPو OCRتحليل المستندات بالذكاء الاصطناعي في التحكيم يعني استخدام تقنيات مثل 

لاستخراج النصوص وتصنيف المستندات لاستخراج الكيانات والأحداث لتلخيص  ,وتعلم الآلة
المستندات وبناء جداول زمنية للأحداث, مما يسرع فهرسة كميات كبيرة من الأدلة ويخفض التكاليف 

ومنها امتثال حماية  ,قضايا أساسية تتعلق بالسرية AIالمالية, ومع ذلك يطرح استخدام الزمنية و 
خاطر لذا يوصى بتطبيق تدابير إدارة م ,البيانات حجية الأدلة الشفافية والتحقق من الانحياز/الأخطاء

 .(36)واضحة )تقييم آثار الخصوصية, حواجز سرية, تدقيق نتائج النموذج( 
 من صحة الأدلة الرقمية  تقنيات التحقق-3

داً في يتعد موثوقية الأدلة الرقمية وإثبات صلاحيتها من بين أكثر القضايا حساسية وتعق
لأن الطبيعة الرقمية للمعلومات تجعلها عرضة للتعديل أو الحذف أو  ؛إجراءات التحكيم المعاصر

التزوير بسرعةٍ تفوق الأدلة التقليدية, ويتضمن التحقق الفني من الأدلة الرقمية في تحكيم النزاعات 
محور الأول تقني بحت يتعلّق بأساليب الاستخلاص والحفظ والقياس, ومحور ال ,في محورين متوازيين

ائي يتعلق بقبول الهيئة التحكيمية لحجية الأدلة والامتثال لالتزامات السرية وحماية البيانات قانوني إجر 
مراحل  ويمر عبر  ,مر بالحفظن صحة الدليل الرقمي من لحظة الأمن الناحية العملية, يبدأ التحقق م

( hash) ئةالتقاط صورة جنائية مطابقة للقطعة الرقمية, ووضع ختم زمني موثوق على قيمة التجز 
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للدليل, ثم إجراء فحصٍ تقني شامل للميتاداتا وسجلات النظام, وصولًا إلى توثيق سلسلة الحيازة 
(chain of custodyوإتاحتها للفحص المستقل من قبل خبراء الطرف المقابل أو خبير محايد ), 

لى قواعد عتوصيات الممارسين والهيئات المتخصصة تشدد على أن أي عملية تحقق يجب أن تبنى 
لا تترك مجالًا للشك في إمكانية تكرار النتائج أو إعادة التحقق منها من  ,وإجراءات معيارية موثقة

قِبل طرف ثالث, لأن قابلية إعادة الإنتاج تعد من أهم معايير قبول الأدلة الرقمية أمام هيئات 
  .(37)التحكيم

راوح بين البحث القانوني التلقائي أي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تقدم أدوات مساعدة تت
وتصنيف وتحليل كميات ضخمة من الأدلة الرقمية, واستخراج ملخصات للوثائق, وتحليل أنماط 

العدالة الإجرائية و الجرائم أو بيانات السلوك, لكن هذا الاستخدام يطرح إشكالات دقيقة تتعلق بالشفافية, 
أن يكون موثقاً ومقيدًا بإجراءات حماية واضحة وخطر التحيز الخوارزمي, وأن أي استخدام يجب 

 .  (38)لدعم المحكمين
ول الأ ,ويمكن تصنيف الاستخدامات العملية في دعم المحكمين إلى مجموعات وظيفية أساسية 

الدعم المعلوماتي والتحليل القانوني, والثاني معالجة الأدلة الرقمية والتحقيق الفني ودعم البحث القانوني 
ومنها تلخيص السوابق وتقديم اقتراحات للمراجع القانونية وصياغة مسودات أولية  ,وصياغة المذكرات

لتنبؤ قبل المحاكمة التي تتعلق  بأنظمة اللقرارات أو لأسباب استرشادية, وتقييم المخاطر وإجراءات ما 
قت وتستخدم أحيانًا لدعم قرارات الاحتجاز المؤ  ,بإمكانية ارتكاب جريمة مستقبلية أو احتمالات الهروب

أو شروط الإفراج المشروط, وهذه الأنظمة أثارت جدلًا واسعًا لأنها قد تعكس تحيزات في بيانات 
 .  (39)طرافالتدريب وتؤدي إلى عدم تكافؤ بين الأ

لترجمة المستندات وتوليد محاضر أو تنظيم ملفات القضايا  AIمما تقدم يمكن القول أن استخدام 
ليتسنى للمحكم الوصول السريع للمحتوى ذي الصلة يكون ذا فائدة إجرائية بحتة, لكن تتطلب ضوابط 

فض وقت التحضير, للسرية وعدم إدخال معلومات محظورة إلى نماذج عامة, وتكمن المنافع في خ
الوثائق(,  ةوتوسيع نطاق تحليل الأدلة, وتحسين الاتساق في إجراء الفحوصات الشكلية )مثلًا فهرس

 لتحقق المتقاطع للبيانات.لوتوفير موارد تقنية 
 التحديات القانونية والأخلاقية/ المطلب الثاني

ي لدعم عملية التحكيم الجنائعلى الرغم من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الصناعي  
الدولي, فإن دمجه يثير مجموعة من التحديات القانونية والمسائل الأخلاقية التي يجب معالجتها 

ن الأول ع ,لضمان سلامة الإجراءات وعدالة الأحكام. وعليه سنتناول في هذا المطلب في فرعين
 وكما يأتي:  ,التحديات القانونية , والفرع الثاني عن التحديات الأخلاقية
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 التحديات القانونية /الفرع الأول  

يشهد مجال التحكيم الجنائي الدولي تطورًا متسارعًا بفعل إدماج تقنيات الذكاء الصناعي, في 
المقابل أن استخدامها يثير مجموعة من التحديات القانونية التي قد تؤثر على عدالة وموثوقية 

 -الإجراءات الجنائية الدولية منها :
 ولاا: إشكالية المسؤولية القانونية عن الأخطاء التقنية والضرر الجنائيأ

يمثل تحديد المسؤولية القانونية عن الأخطاء الناتجة عن استخدام أنظمة الذكاء الصناعي أحد 
أهم الإشكالات القانونية في التحكيم الجنائي الدولي, سواء كان الخطأ تقني أو تحليلي ونتج عنه 

 لثل إدانة شخص بريء, فغياب شخص قانوني محدد يمكن مساءلته مباشرة يجعضرر جنائي, م
شخاص. ويزداد التعقيد عندما تكون الأنظمة قائمة على خوارزميات تعلم أالمسؤولية موزعة بين عدة 

 ذاتي, مما يجعل نتائجها غير قابلة للتنبؤ بشكل كامل.
ولذلك يمكن في هذا المجال طرح التساؤل يمثل نقطة جوهرية: من يتحمل المسؤولية؟ فهل 
ل النظام الذي استخدمه في إجراءات التحكيم؟ أم الخبير الذي  تقع على مُصنِّع الخوارزمية؟ أم مُشَغِّ

لى بة عقام بإدخال البيانات؟ أم المحكم الذي اعتمد على مخرجات النظام دون تمحيص كافٍ؟ وللاجا
لإنسان فقط حيث تقرر أن ا ,تتجه نحو المسئولية الجزائية ظ ان التشريعات الجزائية الحديثةذلك نلاح

 وليس هناك مجالًا لمساءلة ,ولية إلا من شخص طبيعيؤ ولية ومحلها ولا تقوم المسؤ لمسهو محور ا
عي وبرمجه على وأن الشخص الطبيعي الذي سخر كيان الذكاء الاصطنا ,الجمادات أو الحيوانات

ارتكاب مثل هذه الأنواع من الجرائم يسأل جنائياً عن أفعالة الإجرامية دون النظر إلى الغرض التي 
 . (40)غرض اللهو أو التجربة أو غير ذلكولو كان قد ارتكب هذه الأفعال ب ,تهدف إليه الجريمة

ون ذ يرتكز القانإديد المسؤول, باب عدم امكانية تحن غياب الإرادة الجنائية تعدّ من ابرز اسأكما  
الجنائي على فكرة الإرادة أو القصد الجنائي, بما أن الذكاء الصناعي يفتقر إلى الشخصية القانونية 
والنية والقصد, لا يمكن تحميله المسؤولية الجنائية المباشرة عن أي خطأ, بل عن طريق المسؤولية 

ذا ما اكدته وفق فكرة الفاعل المعنوي, وهلية القانونية مسؤو ال, حيث يتم تكييف ةالجزائية غير المباشر 
ات تإنه في حاله إرتكاب الروبو » لمانية في احد احكامها, حيث  قررتالمحكمة الفيدرالية  العليا الأ

وبالتالي  ,ول جنائياً عن أفعالها ومثلها مثل الصغير أو المجنون ؤ أي جرم فإنها تُعد شخص غير مس
 .(41)«ى الممثل القانوني لها على الرغم من تمتعها بالقدرة العالية للذكاءفإن المسئولية تقع عل

نوني طار القاأما ما يتعلق بالمسؤولية المدنية والتعويض في حال وقوع ضرر, فيجب تحديد الإ
طأ احد وهي خ ,لمسؤوليةاعناصر لقيام  ةصل هو انه لابد من تحقق ثلاثلتعويض الضحية, فالأ

ناعي, سواء في تشغيلها أو برمجتها أو تصنيعها, والضرر الذي يلحق بأحد ما, تقنيات الذكاء الص
سواء كان دولة أو فردا, وعلاقة سببية, حيث يجب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات, 
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حتى يمكن للقضاء اللجوء إليها وطلب الجبر من خلال التعويض العادل, حيث تتمتع السلطة القضائية 
نه لا يوجد إلا إ لتقديرية بعد تعيين خبراء متخصصين للقيام بذلك في حال إذا ثبت الضرر.بالسلطة ا

تطور و الدولة من الأفي القانون العراقي نص قانوني خاص أو نظم قانونية تهدف إلى حماية الافراد 
دون  ضفبمجرد وقوع الضرر سوف يؤدي الى انعقاد المسؤولية واستحقاق التعوي ,التكنولوجي السريع

  (42).أثبات تحقق الخطإالحاجة الى قيام المتضرر ب
غالباً ما تتطلب قوانين المسؤولية الحالية تكييفاً لتشمل الأضرار الناتجة عن  هولذلك يتضح أن

أنظمة ذاتية التشغيل. مما يتطلب الأمر إنشاء نظام مسؤولية خاص بالذكاء الاصطناعي يحدد معايير 
 ومستخدمي هذه التقنيات في المجال الجنائي.الرعاية الواجبة لمنتجي 

 ثانياا: حجية الأدلة المستخرجة عبر الذكاء الاصطناعي  
من التحديات الأساسية قبول الأدلة الرقمية التي ينتجها أو يحللها الذكاء الصناعي, ففي 

خاصة مع  ,ادلة وسلامتهافر معايير صارمة للوثوق بهذه الأالقضايا الجنائية الدولية, يجب ان تتو 
دلة ر أنه لابد من الحصول على هذه الأتشغيلها, ومن هذه المعاييو مشكلة عدم شفافية الخوارزميات 

 ,الرقمية بالطريق المشروع, حيث ينبغي أن تتوافر مجموعة من الشروط التي تضفي عليه المشروعية
انونية في د بالأحكام القويقصد بمشروعية الدليل الجنائي بما يتضمنه من أدلة هو التوافق والتقيي

. وأما (43)للأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم فهي تهدف إلى ضمانة أساسية ,إطارها ومضمونها العام
 دوات الذكاء الصناعي هو أنألقبول الدليل الرقمي المستمد من ن يعتمد أخر الذي يجب عيار الآالم

يقتنع القاضي إلى حد الجزم واليقين من خلال ما يستخلصه من وسائل الإدراك المختلفة المتاحة 
لى الأدلة والوقائع المعروضة عليه, حيث تسمح هذه الوسائل للقاضي بتقييم علديه, وذلك استنادًا 

 .(44)و نسبتهاى صدق ارتباط الجريمة أمدى قوتها الاستدلالية وتحديد مد
صول المحاكمات الجزائية العراقي أ( من قانون 213فقد نصت المادة ) وأما في القانون العراقي

تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي  –أ »المعدل, على أن  1971لسنة  23رقم 
ود قرار وشهادة الشهلإو المحاكمة وهي اأدوار التحقيق أدلة المقدمة في أي دور من من الأ تكون لديها

دلة ر الخبراء والفنيين والقرائن والأخرى وتقاريقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الأومحاضر التح
ن القاضي في الإثبات الجنائي غير مقيد بنوع معين إومن ثم يمكن القول «, خرى المقررة قانوناً الأ

صور الو ل الأدلة الإلكترونية كالرسائل, إذ يمتد هذا المبدأ ليشم, من الأدلة )مبدأ حرية الاقتناع(
لحرية لكن هذه ا ,إلخ… بيانات الهاتف والإنترنتو كاميرات المراقبة, و سجلات الأنظمة, و الرقمية, 

ر فنية معاييوأنه يجب أن يخضع الدليل المستمد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ل ,ليست مطلقة
 .وقانونية لضمان صحته
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 المحاكمة العادلة وحقوق الدفاعت ثالثاا: ضمانا 

يشكل المساس بضمانات المحاكمة العادلة أحد أبرز التحديات القانونية, ففي الأنظمة الجنائية 
راءة, من بالدولية, تُعد حقوق المتهم مثل الحق في محاكمة علنية ومنصفة وحق الدفاع, وافتراض ال

اء الصناعي نكون في مواجه تعقيدها وغموضها نه عند استخدام تقنيات الذكإلا إالمبادئ الأساسية, 
لة, بما في ذلك الحق في تقديم دفاع متكافئ, إذ ينبغي داعاقة الحق في محاكمة عإ لى إمما يؤدي 

أن يتاح للطرف المتأثر بقرار يستند إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي فرصة مراجعة أسباب هذا 
 . (45)القرار والاعتراض عليه بشكل مناسب

رغم أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يساعد أحيانًا في تقليل الممارسات التعسفية أو التحيز و 
ن القرارات القضائية التي تتأثر بهذه التكنولوجيا قد تؤثر أيضًا على استقلالية السلطة إوالتمييز, إلا 

ون ممارسة مة الآلية دالقضائية في اتخاذ قراراتها, إذا اعتمد القضاة بشكل مفرط على توصيات الأنظ
على  ن العدالة التنبؤية, التي تعتمدإالثقة في النظام القانوني. كما  اجتهادهم الشخصي, مما يضعف

تحليل عدد كبير من الأحكام القضائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي, قد تسهم في توحيد 
, مما يدفع وتقلل من استقلالية القاضي القرارات لكنها في الوقت ذاته تحد من تطور السوابق القضائية

أنظمة الذكاء الاصطناعي نحو إصدار أحكام أكثر تحفظًا لأنها تعتمد على التحليل الإحصائي دون 
النظر بعمق إلى الظروف الفردية لكل قضية. وعلى النقيض من ذلك, يتمتع القاضي البشري بالقدرة 

ت الاجتماعية, وهي أمور قد لا تتمكن الخوارزميات على إحداث تطورات قانونية والاستجابة للتغيرا
 .(46)من تحقيقها 

ومن هنا, يصبح من الضروري حصر دور الذكاء الاصطناعي في كونه أداة مساعدة للقاضي, دون 
 أن يكون بديلًا عنه.

 التحديات الأخلاقية/ الفرع الثاني 
يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم الجنائي الدولي تحديات أخلاقية, أبرزها ضمان 
العدالة والإنصاف في مواجهة خطر التحيز الخوارزمي الكامن في البيانات. كما تطرح المسألة تحدياً 

  :وكما يأتي ,ادر أخلاقياً بشأن الشفافية والقدرة على تفسير القرارات التي تؤثر على حريات وحقوق الأف
 : حيادية الخوارزميات وتجنب التحيز:أولاا 

تعد حيادية الجهة القضائية ركيزة أساسية للتحكيم العادل, حيث تتحول مسألة الحيادية من 
ن هذا التحول لحيادية الخوارزميات لا يأتي من فراغ, بل إبشري إلى الخوارزمية نفسها. إلا المحكم ال

انعكاس للبيانات التي تم تزويدها بها, فإذا كانت البيانات المستخدمة لتدريب نظام الذكاء  يه
 هالاصطناعي تعكس تحيزات إنسانية )مثل المبالغة في تجريم فئة معينة(, فإن النظام سيعزز هذ

 لي., مما يقوض الحيادية المطلوبة في القضاء الجنائي الدو (47)التحيزات بدلًا من التخلص منها
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وبذلك يعد الانحياز الخوارزمى تحديا أخلاقيا كبيرا, فـاعتماد الحكومـات والهيئـات الخاصـة وشركـات 
التكنولوجيـا عـلى الخوارزميـات لمعالجــة كميات ضخمة من البيانات أثار مخاوف متزايدة من الانحياز 

الخوارزمى بـسبب الغمـوض المحـيط غـير العـادل في أنظمـة اتخـاذ القـرار. وتتفاقم مشكلة الانحياز 
يـة هـذه ن ملكإقـق والمراجعـة لوظائفهـا, كـما بكيفيـة عمـل هـذه الخوارزميـات, مما يصعب عمليـة التح

 . (48)الخوارزميـات تخـضع في الغالـب لـشركات خاصـة
يهم فن خوارزميات الذكاء الصناعي معقدة لدرجة أنه يصعب على البشر, بمن إويمكن القول 

ن تفسيرها وفهم كيفية وصول النظام إلى نتيجة معينة, ومن ثم التأكد من ين والمحكميالخبراء القانوني
البيانات المدخلة في ان تكون حيادية, وهذا يمثل تحدياً أخلاقياً كبيراً, حيث يجعل من المستحيل 

 تقريباً مساءلة النظام أو التحقق من حياديته ومنطقه.
 لخصوصية والبيانات الشخصيةاية ا: حمثانياا 

 تعتمد الأنظمة الذكية على معالجة كميات كبيرة من البيانات الحساسة كالاتصالات الخاصة,
ية التزامًا ائية الدولوالبيانات البيومترية, مما يفرض على المؤسسات القض ,والتحركات الجغرافية

( التي أنشأها الاتحاد GDPRلحماية البيانات )الدولية لحماية البيانات مثل اللائحة العامة  بالمعايير
التي تتضمن أحكامًا تتعلق بحماية البيانات والخصوصية والموافقة والشفافية وتحقيق  ,(EUالأوروبي )

 .(49)التوازن بين الأمن الجنائي وحقوق الأفراد 
ية, خاصةً لتحكيم الدولويلاحظ أن الالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات يمثل تحديًا في سياقات ا

إذا كانت البيانات حساسة أو تتطلب نقلها بين ولايات قضائية مختلفة,  مما يشكل تعارضاً بين حماية 
الخصوصية والبيانات الشخصية مع التحكيم الجنائي الدولي, حيث تتطلب إجراءات التحكيم الجنائي 

ا ومعالجتها حماية البيانات إلى تقييد جمعه الدولي جمع وتحليل البيانات الشخصية, بينما تهدف قوانين
لحماية خصوصية الأفراد, وقد يؤدي هذا التعارض إلى صعوبة في تحقيق التوازن بين حق الفرد في 

 الخصوصية وحق الدولة في إجراء تحقيق جنائي فعال في الجرائم الدولية.
 : تهديد العدالة الإجرائية وغياب الشفافية: ثالثاا 

تعاني الأنظمة الذكية من عدم القدرة على تفسير كيفية الوصول إلى النتائج, مما يتعارض مع 
حق الأطراف في الاطلاع على الأسس المنطقية للقرارات, حيث يحد الاعتماد على الخوارزميات من 

القائمة على  ةقدرة المتهم على تقديم دفوع فعالة إذا لم يكن قادرًا على فهم آليات النظام, لكون الانظم
ية هذه فهذه الخوارزميات قد تنتج تحليلات يصعب التحقق من صحتها, لذا من الضروري ضمان شفا

, وهو ما يتعارض غالباً مع طبيعتها المعقدة أو كونها معلومات مملوكة (50)الخوارزميات وآلية عملها
انونية لمعالجة القضايا الق اللوائح والمعايير ساسها في مجموعة منأوتجد الشفافية  لشركات خاصة.

 مما تُسهم في إدارة الذكاء الاصطناعي .
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 ةالخـاتم 

في ختام دراستنا لموضوع البحث الموسوم )التحكيم  الجنائي الدولي باستخدام تقنيات الذكاء 
ير آلية يطمح إلى توف ,الاصطناعي(, تبين أن التحكيم الجنائي الدولي ما يزال إطاراً قانونياً ناشئاً 

بديلة لمعالجة بعض النزاعات الجنائية ذات الطابع العابر للحدود, خصوصاً تلك التي تتطلب خبرات 
تقنية أو سرعة في الإجراءات. وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهمت في توسيع إمكانات هذا المجال 

لمقابل شطة الإجرامية المعقّدة, لكنها في اعبر دعم التحقيقات الرقمية, وتحليل البيانات, وتتبّع الأن
ات, مشكلات تحيّز الخوارزميو الخصوصية, و أثارت إشكالات قانونية تتعلق بالشرعية الإجرائية, 

 وحدود المسؤولية الجنائية عند الاعتماد على نظم ذكية في جمع الأدلة أو تقييمها.
 أولاا: النتائج

نازعات, ويطبق في الغالب على النزاعات المدنية والتجارية . يعد التحكيم وسيلة بديلة لتسوية الم1
التي يجوز للأطراف الاتفاق بشأنها, مثل منازعات العقود والمعاملات التجارية والاستثمارية, أما في 
المسائل الجنائية, فإن الاختصاص ينعقد أصلًا للمحاكم الجنائية باعتبار أن الجريمة تمس النظام 

في العقاب, ولذلك لا يجوز في الأصل إخضاع المسؤولية الجنائية أو العقوبات العام وحق الدولة 
الجنائية لإجراءات التحكيم .لذا فأن التحكيم الجنائي الدولي لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني موحد, 

 ويطبق بصورة محدودة مقارنة بالتحكيم المدني والتجاري.
من الأدلة الرقمية في الجرائم العابرة للحدود, مما يعزز . الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً 2

 دور التحكيم الفنيّ في حل نزاعات ذات طبيعة تقنية.
. الاعتماد على الخوارزميات في التحليل الجنائي قد يمسّ بمبادئ المحاكمة العادلة إذا لم تضبط 3

 معايير الشفافية والحياد.
م رقمي يعرقل الاعتداد بنتائج الأنظمة الذكية أمام هيئات التحكي. غياب قواعد دولية لتنظيم الإثبات ال4

 الجنائي الدولي.
 ثانياا: التوصيات

. صياغة اتفاقية دولية أو بروتوكول موحّد يحدد نطاق التحكيم الجنائي الدولي, وشروط لجوء الدول 1
 إليه.

لبيانات, وأسس الاعتماد سلامة او . وضع معايير دولية للإثبات الرقمي تشمل طرق جمع الأدلة, 2
 على نتائج الخوارزميات.

. إنشاء هيئات رقابة تقنية مستقلة لمراجعة الأنظمة الذكية المستخدمة في التحقيقات الجنائية لضمان 3
 خلوّها من التحيّز.

. إلزام الأطراف بتوفير قدر من الشفافية الخوارزمية يسمح لهيئات التحكيم بفهم طريقة التوصل 4
 التقنية. للنتائج
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لائحة البرلمان الأوروبي والمجلس لوضع قواعد  شأنتعريفات مماثلة وردت في ملحق التعاريف ب (10) 

على الموقع  منسقة بشأن الذكاء الاصطناعي ) قانون الذكاء الاصطناعي(. منشور على شبكة الانترنيت،
                       الالكتروني

https:lleur- lex.europa.eullegal-contentlENLTXTLl?uri=celex 
(11) ProPublica "Machine Bias" ,May 23, 2016. 1-1 

 منشور على شبكة الانترنيت ،على الموقع الالكتروني الاتي: 
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-
criminal-sentencing. 

ر الاجتماعية )انتهاك الخصوصية والتأثي دراسات وتحليلات عدة تناولت فعالية هذه النماذج ومخاطرها (12)
وقد عالجت توصيات مجلس أوروبا ومؤسسات أُخرى آثار أنظمة  —التمييزي على أحياء محددة( 

انظر توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن الآثار الحقوقية للمزيد : الخوارزميات على حقوق الإنسان.
 للأنظمة الخوارزمية. 

وبية وتوصيات دولية تناولت مخاطر استخدام التعرف الحيوي في الأماكن العامة قواعد تنظيمية أور  (13)
 AIواعتبارات حظر/تقييد بعض الاستخدامات عالية المخاطر. راجع مناقشات تشريعات الاتحاد الأوروبي )

Act  .)والبيانات التحليلية للمشرِّع الأوروبي 
ء الاصطناعي تسرّع فرز الأدلة لكن تُثير تساؤلات حول تقارير فنية وأكاديمية تؤكد أن أدوات الذكا (14)

 سلامة الاستدلال وقابليتها للتحدّي في المحكمة. )راجع توصيات اليونسكو والمعايير التقنية العامة(.
مراجع تنظيمية وتحقيقات نقدت الاستخدام العملي لهذه الأنظمة مطالبة بضوابط صارمة وشفافية. (15)

 ؛ وأطر الحوكمة في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي(.ProPublica)انظر 
توصيات اليونسكو والتقارير التقنية عن إمكانات استخدام نماذج اللغة في تحصيل أدلة وتلخيص  (16)

 الوثائق.
(17)ProPublica "Machine Bias" (2016).   

 شور على شبكة الانترنيتتحقيق اظهر اختلافات في معدلات الأخطاء بين مجموعات عرقية مختلفة .من
 على الموقع الالكتروني الاتي :

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-
criminal-sentencing?com. 

لجنة وزراء مجلس أوروبا طالبت بتدابير حماية لحقوق الإنسان أمام الأنظمة الآلية، مشدّدةا على  (18)
 ضرورة الشفافية وإمكانية التدخّل البشري.

للاتحاد الأوروبي يضع متطلبات للشفافية والوثائقية للأنظمة عالية المخاطر.  AIمقترح لائحة الـ (19)
(EU AI Act — )نصّ تشريعي/إطاري. 
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توصية اليونسكو وأطر حماية البيانات الأوروبية تَنصّ على مبادئ احترام الخصوصية عند تطوير  (20)
 واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

UNESCO Recommendation; EU frameworks. 
                                                                                 

الوثائق التنظيمية الأوروبية ونقاشات مؤسساتية دعت إلى آليات مساءلة وإلزامية تقييم الأثر قبل  (21)
 النشر.

                                  EU AI Act; Council of Europe recommendations.          
لالية معايير تقييم لسلامة واستققانونية وتقارير إرشادية تشير إلى ضرورة تطوير -دراسات تقنية( 22)

 وثائق فنية قضائية(. ;UNESCOنتائج الأدوات الرقمية قبل قبولها كأدلة. )
الاتحاد الأوروبي يَنْصّ على متطلبات تقييم المخاطر والاختبار للأنظمة المصنّفة "عالية الخطورة". (23)
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